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   وأحكام عامة الانطباقنطاق  - الفصل الأول
  

  نطاق الانطباق  - ١ المادة
 
حـق في الموجـودات المنقولـة يُنـشأ بمقتـضى اتفـاق ويـضمن               أيِّ  انون علـى    ينطبق هذا الق ـ    - ١

 إذا كــان الطرفــان قــد أسميــاه اتفاقــا عمــا  النظــربغــض ســداد التــزام أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر،
  .نوع الموجودات أو وضع المانح أو الدائن المضمون أو طبيعة الالتزام المضمونعن  أو ،ضمانيا

  .التام للمستحقاتبالنقل  التحويل ، علىهمن ٩٣- ٨٠  باستثناء المواد، هذا القانونينطبق  - ٢
مـن هـذه المـادة، لا ينطبـق هـذا القـانون علـى الحقـوق          ٢ و ١ على الرغم من الفقـرتين      -٣[

  :الضمانية فيما يلي
تعهـد  مـن   حقوق السحب بموجـب تعهـد مـستقل أو حقـوق تقاضـي عائـدات                  )أ(  
  مستقل؛ 
 الـسكك الحديديـة، والأجـسام الفـضائية،         علـى  الدارجـة الطائرات، والمعدات     )ب(  

والسفن، وكذلك الفئات الأخرى من المعدات المنقولـة، مـا دامـت تلـك الموجـودات مـشمولة                  
  بقانون آخر وما دام ذلك القانون يتناول المسائل التي يشملها هذا القانون؛ 

ــا دام هــذا القــانون لا يتــسق مــع القــانون       )ج(   ــة م ــة الفكري ــة  الملكي المتعلــق بالملكي
  )١(الفكرية؛
  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛   )د(  
حقوق السداد الناشئة بمقتضى عقود مالية تحكمها اتفاقـات المعاوضـة أو الناجمـة                )ه(  

   لدى إنهاء جميع المعاملات العالقة؛ الواجبة السدادعن تلك العقود، باستثناء المستحقات 
بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبيـة أو الناجمـة         حقوق السداد الناشئة      )و(  

  عن تلك المعاملات؛ 
 فيما عدا ذلك ضـمن نطـاق هـذا القـانون، إذا كانـت               تندرجالموجودات التي     )ز(  

 الذي ينطبـق    الحد  إلى وإنما نطاق هذه القوانين،   لا تندرج ضمن  عائدات متأتية من موجودات     
  في تلك الموجودات؛ عنده ذلك القانون على الحقوق الضمانية 

                                                         
 بالفعل، أو عالجت على نحو آخر، نسقتقد لا يكون هذا الحكم ضروريا إذا كانت الدولة المشترعة قد  )1(  

 .مسألة التسلسل الهرمي القائم بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية لديها
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   )٢(].]…[  )ح(  
من هذه المادة، لا ينطبـق هـذا القـانون علـى             ٢ و ١ بصرف النظر عن أحكام الفقرتين      -٤[

  ].زلية لأغراض شخصية أو عائلية أو من ين المضمونينالدائنفرادى  لصالح المنشأ الحق الضماني
ــا يم ــ     ]-٥[ ــانون م ــذا الق ــيس في ه ــانحين أو الم ــ   سل ــرادى الم ــوق ف ــاتهم إزاء بحق دينين والتزام

ق المرهــون بمقتــضى القــوانين الخاصــة بحمايــة الأطــراف في المعــاملات المنجــزة لأغــراض  المــستحَ
  .زلية شخصية أو عائلية أو من

ــد  -٦[ ــا  تع ــتي تبرمه ــة ال ــشأة صــغيرة  [ المعامل ــصغر  [ ]من ــة ال ــشأة متناهي ــة   ]من ــة مبرم معامل
  .]من هذه المادة ٥ و٤ قرتين الف في حكملأغراض شخصية أو عائلية أو مترلية

مـا يَجُـبُّ القيـود       ، منـه  ١١ و ١٠  عليه المادتـان   تنصباستثناء ما   ،  ليس في هذا القانون     ]-٧[
 مـن الموجـودات أو      محـددة  التعاقدية أو القانونية بشأن إنشاء أو إنفـاذ الحـق الـضماني في أنـواع              

  .تحويلها إمكانية
 الفريــق لعــل ،مــع المــستهلكين المعــاملاتفيمــا يتعلــق ب: إلى الفريــق العامــل ملحوظــة[  
مـن   ٤ من المـادة  ) أ( ١ ، التي تستند إلى الفقرة الفرعية     ٤ الفقرة) أ(: أن يلاحظ أنَّ  يودُّ   العامل

 وتــرد بــين )"اتفاقيــة الإحالــة"(اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لإحالــة المــستحقات في التجــارة الدوليــة   
دليــل  مــن ٢ مــن التوصــية  )ب(رة الفرعيــة معقــوفتين نظــرا إلى أنهــا قــد تتعــارض مــع الفق ــ     

، يُقــصد بهــا )"دليــل المعــاملات المــضمونة"(الأونــسيترال التــشريعي بــشأن المعــاملات المــضمونة 
المــراد مــن ) ب(اســتبعاد المعــاملات المــضمونة الــتي يكــون فيهــا الــدائن المــضمون مــستهلِكا؛ و   

 تنفيـذ النـهج الـوارد في        هـو  ية الإحالة، من اتفاق  ٤ من المادة  ٤ ، التي تستند إلى الفقرة    ٥ الفقرة
 تطبيـق مـشروع    يـستتبع ، ممـا   دليل المعاملات المضمونة  من   ٢ من التوصية ) ب(الفقرة الفرعية   

ق المرهـون   القانون النموذجي على المعاملات المضمونة التي يكون فيها المانح أو المدين بالمـستحَ            
قد تكـون لهمـا بموجـب تـشريعات حمايـة      حقوق  أيِّ   ذلك على    يؤثر كا، ولكن دون أن   مستهلِ

التي تـستلهم صـيغة الفقـرة       (تستلهم صيغة اتفاقية الإحالة      ٥ و ٤ كلتا الفقرتين ) ج(المستهلك؛  
اتفاقيـة  "( اتفاقية الأمم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي للبـضائع                من ٢ من المادة ) أ(الفرعية  

 المعـنى الـدقيق     نظرا لأنَّ  ،"المستهلك "صطلحوتشير إلى الغرض من المعاملة وليس إلى م        ))"البيع
أن ينظـر فيمـا إذا   يـودُّ    الفريـق العامـل  ولعـل  .أخـرى إلى  دولـة    مـن  لذلك المـصطلح قـد يختلـف      

كانت هناك ضـرورة لأن تُبـيَّن جميـع أحكـام مـشروع القـانون النمـوذجي الـتي تحفـظ الحقـوق                       

                                                         
 .ومحددةادها بصيغة واضحة  استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإير الدولة المشترعة إضافة أيِّقررتإذا  )2(  
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في القسم المعـني     ٥ يلزم إدراج الفقرة  ، أو ما إذا كان      ١ بموجب قوانين أخرى في المادة     القائمة
 . الأطـراف الثالثـة     مـن  لتـزمين المق مـن الفـصل المعـني بحقـوق          بحقوق والتزامـات المـدين بالمـستحَ      

 العمـل بـاقتراح قُـدِّم في     هـو ٦  الفقـرة المـراد مـن  أنَّ أن يلاحـظ أيـضا   يـودُّ    الفريق العامـل  ولعل
مكانيـة انطبـاق جوانـب الحمايـة الـتي يوفِّرهـا            الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامـل يقـضي بإ        

، A/CN.9/796الوثيقـة   (مشروع القانون النموذجي للمستهلكين على المشاريع المتناهيـة الـصغر           
 تغيّـرا في    فـسيكون ذلـك     لا يعتمـد ذلـك النـهج،       دليـل المعـاملات المـضمونة     أنَّ  ؛ بما   ٤٧ة  الفقر

  الفريق العامـل الإبقـاء علـى الفقـرة     قرر وإذا ما  .)الفريق العامل أن ينظر فيه    يودُّ   السياسات قد 
يناسـب  بحيـث    ا النظـر فيمـا إذا كـان يمكـن اسـتخدام مـصطلح آخـر أكثـر حيـاد                   فلعله يـودُّ   ،٦

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لـدليل           يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـل  وبالإضافة إلى ذلـك،   . جميع الدول 
 المعـنى   ضـرورة تـرك بيـان      أن يوضـح  ) "دليـل الاشـتراع   "(اشتراع مـشروع القـانون النمـوذجي        

ــدقيق ــستخدم يِّ لأ ال ــشترعة لكــل مــصطلح م ــصود بمــصطلح نَّ نظــرا لأ  دولــة م المنــشأة  "المق
   ].قد يختلف من دولة إلى أخرى" المنشأة المتناهية الصغر "أو" الصغيرة

    
    التعاريف - ٢ المادة

  : هذا القانونفي  
يعــني الـدائن المــضمون الــذي يملــك  " الـدائن المــضمون بحــق ضـماني احتيــازي  "  )أ(  

  احتيازيا؛ حقًّا ضمانيا 
في موجـودات ملموسـة أو في       حقًّـا ضـمانيا     يعـني   " الحق الضماني الاحتيـازي   "  )ب(  

جـزء لم يـسدَّد مـن ثمـن شـراء الموجـودات أو يـضمن        أيِّ ملكية فكريـة يـضمن الالتـزام بـسداد        
  خر لتمكين المانح من احتياز الموجودات؛ على نحو آ دمامق اأو ائتمان ا آخر معقوداالتزام

 أن ينظر في الاستعاضـة عـن        أيضايودُّ    الفريق العامل  لعل:  إلى الفريق العامل   ملحوظة[  
حقًّـا  في ذلـك التعريـف بغيـة ضـمان ألا يُعتبَـر الحـق الـضماني                 " يُمكِّـنُ  "بكلمة" لتمكين "كلمة

 ان أجـل حيـازة الموجـودات قـد اسـتُخدِم فعلي ـ           إلا إذا كـان الائتمـان المقـدم م ـ        ضمانيا احتيازيـا    
 بحـق ضـماني احتيـازي   الدائن المـضمون  أنَّ وقد يتعين أن يوضح دليل الاشتراع       . لذلك الغرض 

إلا  بحـق ضـماني احتيـازي     غير احتيازي لا يكـون دائنـا مـضمونا          حقًّا ضمانيا   الذي يملك أيضا    
   ].فيما يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي

 إيـداع   مـع إمكانيـة    لـدى مـصرف      المفتـوح يعـني الحـساب     " ب المصرفي الحسا"  )ج(  
وهذا المصطلح يشمل حسابات الشيكات وغيرها من الحسابات الجاريـة، وكـذلك        . أموال فيه 
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ولا يــشمل المــصطلح الحــق المُثْبــت  .  الأجــلالمحــددة  أو حــسابات الإيــداعالادخــار حــسابات
   بصك قابل للتداول في مطالبة المصرف بالسداد؛

دليـل الاشـتراع    أنَّ  أن يلاحـظ    يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـل  : إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  
في قـانون  " المـصرف  "الدولة المـشترعة قـد ترغـب في إدراج تعريـف لمـصطلح            أنَّ  سوف يوضح   

  ]. لديها، أو في الاعتماد على قوانين أخرى لهذا الغرضالمضمونةالمعاملات 
    )د(  

    
    البديل ألف    

 أوراق  تعـني أيَّ  " التي صـدرت بهـا شـهادات      وراق المالية غير المودعة لدى وسيط و      الأ"  
  مالية غير مودعة لدى وسيط تكون ممثَّلة بشهادة كتابية؛ 

    
    باءالبديل     

 أوراق  تعـني أيَّ  " التي صـدرت بهـا شـهادات      الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط و      "  
  :لة بشهادة كتابيةمالية غير مودعة لدى وسيط تكون ممثَّ

الـشخص الـذي لـه الحـق في تلـك الأوراق الماليـة هـو                أنَّ   شروطها علـى   تنص  ‘١‘  
   أو ؛)"املهالحأوراق مالية مُصدَرة "(الشخص الذي يحوز الشهادة حيازة مادية 

وتكـون قابلـة     [ هوية الشخص الذي له الحق في الأوراق الماليـة          صراحةً  تحدد  ‘٢‘  
اق المالية باسم المحوَّل إليـه في الـدفاتر الـتي يحـتفظ بهـا المُـصدِر،                 للتحويل بتسجيل الأور  

  ؛ ])"أوراق مالية في شكل قابل للتسجيل"(أو يُحتفَظ بها نيابة عنه، لذلك الغرض 
النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء           يـودُّ     الفريق العامـل   لعل : العامل الفريقملحوظة إلى   [  

أن ينظـر فيمـا إذا      يـودُّ     الفريـق العامـل    فلعـل بقـي علـى البـديل بـاء،         أُفإذا  . باءعلى البديل ألف أو     
ويـستبعد هـذا الـنص،      . ‘٢‘ كان ينبغي الإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة الفرعيـة           

الـتي  واملـها   والـتي لم تـصدر بهـا شـهادة لح           عليه، الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط        أُبقيإذا  
هـذا النـهج   وراء  وقـد يكمـن أحـد الأسـباب      . للتحويل بالتسجيل في دفاتر المُصدِر    لا تكون قابلة    

املـها  لح  الـتي صـدرت بهـا شـهادة        الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط        أنَّ  في  
ــل للأغــراض        و ــا في ذلــك التحوي ــصدِر، بم ــاتر المُ ــسجيل في دف ــل بالت ــة للتحوي ــتي لا تكــون قابل ال

وقـد  . رك الأوراق المالية، لن يكون ذا قيمة تُذكر إذ لا يمكن جعله نافذا تجاه المُـصدِ               الضمانية لتل 
بعـض الـنظم القانونيـة تعتـرف بـالأوراق الماليـة غـير        أنَّ  ب ـ معقـوفتين   الوارد بـين   حذف النص  يعلَّل
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  بالتـسجيل  للإحالـة الـتي لا تكـون قابلـة        واملـها   والتي لم تصدر بهـا شـهادة لح       المودعة لدى وسيط    
أنَّ  دليـل الاشـتراع سـوف يوضـح       أنَّ   أيضا أن يلاحظ  يودُّ    الفريق العامل  ولعل .في دفاتر المُصدِر  

ــةً" كلمــة  إشــارة إلىأيَّ ــشمل     " كتاب ــراد بهــا أن ت ــانون النمــوذجي ي في كــل أجــزاء مــشروع الق
ــة  ــز  ،ومــن ثم. المعــادِلات الإلكتروني ــة ســوف يميَّ ــصدر بهــا شــها    بــين الأوراق المالي ــتي لم ت دات ال

    ].والأوراق المالية التي تمثلها شهادة إلكترونية
ــ" المُطالِــب المنــافس"  )ه(    شــخص آخــر لديــه حقــوق في  لمــانح أو أيَّ لايعــني دائن

موجــودات مرهونــة قــد تتعــارض مــع حقــوق دائــن مــضمون في الموجــودات المرهونــة نفــسها،  
   :ويشمل الآتي

 نفــس الموجــودات المرهونــة دائنــا مــضمونا آخــر للمــانح لديــه حــق ضــماني في  ‘١‘  
  ؛ أو )سواء أكانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات(
   دائن آخر للمانح لديه حق في نفس الموجودات المرهونة؛ أو أيَّ  ‘٢‘  
  المانح؛ أو بخصوص عسار الإفي إجراءات ] والدائنين [ الإعسارممثل  ‘٣‘  
  ص لـه باستخدامها؛مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخَّ  ‘٤‘  
أن ينظــر فيمــا إذا كــان يلــزم  يــودُّ   الفريــق العامــللعــل :ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

 في  الإعـسار الحـوزةَ  يمثل ممثـل   إذ ‘٣ ‘بين معقوفتين في الفقرة الفرعية    الإبقاء على النص الوارد     
   ].ة أخرىفي ولايات قضائي الدائنينمجموعة   تمثلهافي حين، بعض الولايات القضائية

ــتهلاكية "  )و(   ــسلع الاس ــستخدمها     " ال ــتي ي ــة ال ــني الموجــودات الملموس ــرادى تع ف
  استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛  ونأو ينوالمانحين 

والـتي لم  فيما يخص الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط       " اتفاق السيطرة "  )ز(  
يكـون مُثْبَتـاً بكتابـةٍ مُوقَّـعٍ      دِر والمانح والـدائن المـضمون   بين المُصا يعني اتفاقتصدر بها شهادات 

المُصدِر قد وافـق علـى اتبـاع مـا يُـصدره الـدائن المـضمون مـن تعليمـات بـشأن                      أنَّ  ب عليها تُفيد 
  الأوراق المالية التي يتعلق بها الاتفاق بدون موافقة إضافية من المانح؛ 

 موقـع  كتابـة  "مـصطلح أنَّ   ملاحظةيودُّ  لعامل  لعل الفريق ا  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 مـصطلح  مـن هـذه المـادة، ويُـستخدم       ) ز(و) و(لا يُستخدم سـوى في الفقـرتين الفـرعيتين          " عليها

ــة" ــواد  " كتاب ــادة(في عــدة م ــة  ٢ الم ــادة)ل ل( و)ي ي(و) ث(و) د(، الفقــرات الفرعي ، ٥ ، والم
، ٩ و٢ نا، الفقرتــ٧٢ ، والمــادة٢ الفقــرة، ٣٨ ، والمــادة٢ و١تــان ، الفقر٢٨ ، والمــادة٣ الفقــرة
 ٢ و١ ، الفقـرات ٩١ ، والمـادة )ب( ٢ ، الفقـرة الفرعيـة  ٨٩ ، والمادة ٢ و ١ نا، الفقرت ٧٤ والمادة
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 التنــاظرأن ينظــر فيمــا إذا كانــت قاعــدة  يــودُّ   الفريــق العامــللعــل وفي هــذا الــصدد،). ٤و) ب(
ــواردة في التوصــيتين   ــوظيفي ال ــن  ١٢ و١١ ال ــا م ــل المع ــضمونة دلي ــدرج في  ملات الم ــي أن تُ ينبغ

ــضاح      ــتراع لإي ــل الاش ــوذجي أو في دلي ــانون النم ــشروع الق ــذين   أنَّ م ــة له ــادِلات الإلكتروني المع
فعلى سبيل المثال، يمكن النظـر في قواعـد علـى           .  في مشروع القانون النموذجي    واردة المصطلحين
 المعلومـات الـواردة فيـه       طـلاع علـى   الا الكتابة تشمل الخطاب الإلكتروني إذا كان     : "غرار ما يلي  

تـشمل الخطـاب الإلكتـروني       ’ عليهـا  الموقـع  الكتابـة ’متيسّرا على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقا؛ و       
استُخدمت طريقة لتحديد هويـة الـشخص الموقِّـع وبيـان نيـة ذلـك الـشخص فيمـا يتعلـق                     ) أ(: إذا

  : الطريقـــة المـــستخدمة إمـــاكانـــت تلـــك) ب(بالمعلومـــات الـــواردة في الخطـــاب الإلكتـــروني؛ و 
 موثوقة بالقـدر المناسـب للغـرض الـذي أُنـشئ الخطـاب الإلكتـروني أو أُرسـل مـن أجلـه، في                        ‘١‘

، أوفـت فعليـا أنهـا    ثبـت  ‘٢‘ اتفـاق ذي صـلة بـذلك؛ أو    ضوء كل الظروف المحيطة، بمـا فيهـا أيُّ      
   ]".أعلاه) أ(لفرعية  إضافية، بالوظائف المبيَّنة في الفقرة ابأدلة بحدِّ ذاتها أو مقترنة

 ســداد الأمــوال المودعــة في حــساب فيقــوق الحفيمــا يخــص " اتفــاق الــسيطرة"  )ح(  
 مصرفي يعني اتفاقا يُـبرم بـين المـصرف الوديـع والمـانح والـدائن المـضمون، ويكـون مُثْبَتـاً بكتابـةٍ                      

المـضمون مـن    المـصرف الوديـع قـد وافـق علـى اتبـاع مـا يُـصدره الـدائن                   أنَّ  ب ـ  عليها تُفيـد   عوقَّمُ
تعليمات فيما يتعلق بتقاضي الأموال المودعة في الحساب المصرفي الذي يتعلق بـه الاتفـاق دون                

  موافقة إضافية من المانح؛
 عليه تـسديد التزامـات مـضمونة أو الوفـاء          يتعين يعني الشخص الذي  " المدين"  )ط(  

ويـشمل هـذا    . المـضمون بها على نحـو آخـر، وهـو يـشمل الملتـزم الثـانوي، مثـل كفيـل الالتـزام                     
وقـد يكـون    . النقـل التـام للمـستحقات     التحويـل ب   في   المحوِّل للإحالة المرجعية،    االمصطلح، تيسير 

  المدين هو المانح ولكن ليس بالضرورة؛ 
ق، ويــشمل يعــني الــشخص المــسؤول عــن ســداد المــستحَ  " قالمــدين بالمــستحَ"  )ي(  
  ق؛ستحَعن سداد الم ثانويا شخص آخر مسؤول أيَّ الكفيل أو
تعني الموجودات المنقولـة، سـواء الملموسـة منـها أو غـير           " الموجودات المرهونة "  )ك(  

ــسير. الملموســة، الخاضــعة لحــق ضــماني    ــض    اوتي ــصطلح أي ــذا الم ــشمل ه ــة، ي ــة المرجعي  ا للإحال
  لنقل التام؛ با للتحويلالمستحق الخاضع 

خص في تــشغيل تعــني الموجــودات الملموســة الــتي يــستخدمها الــش  " المعــدات"  )ل(  
  منشأته؛ 
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تعـني الموجـودات المنقولـة الـتي لا تكـون موجـودة وقـت          " الموجودات الآجلة "  )م(  
  أو لا يكون المانح يملكها أو لا يملك صلاحية رهنها وقتئذ؛ ، إبرام الاتفاق الضماني

لـضمان التزامـه هـو أو       إمَّـا   حقًّـا ضـمانيا     يعني الـشخص الـذي ينـشئ        " المانح"  )ن(  
النقـل  التحويـل ب  في المحوِّل للإحالة المرجعية، اويشمل هذا المصطلح، تيسير  . شخص آخر التزام  

  التام للمستحقات؛ 
 أن ينظـر فيمـا إذا كـان مـصطلح    يـودُّ   الفريـق العامـل      لعـل :  إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  

   ].)نفاذ وبعدهالإ قبل( الموجودات المرهونة ا إليهالجهة التي تحوَّل ينبغي أن يشمل أيضا" المانح"
 أو الهيئـة المـأذون لهـا في إجـراءات            المـأذون لـه    يعـني الـشخص   "  الإعـسار  ممثل"  )س(  
المعيـنين   الأشـخاص إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تصفيتها، بما في ذلك          عملية   بإدارة الإعسار

  ؛  بصفة مؤقتةالمعينةأو الهيئات 
جـــودات المنقولـــة غـــير  أشـــكال الموكـــل تعـــني" الموجـــودات غـــير الملموســـة"  )ع(  

الملموسة، وتشمل الحقوق غير المادية والمـستحقات والحقـوق في الوفـاء بالتزامـات أخـرى غـير                  
  المستحقات؛ 

دة في حـساب   أوراق ماليـة مقيَّ ـ   تعني أيَّ " الأوراق المالية المودعة لدى وسيط    "  )ف(  
د أوراق ماليـة في حـساب    حقوق أو مصالح في أوراق مالية تنشأ عن قي ـللأوراق المالية، أو أيَّ  

  للأوراق المالية؛
ــق العامــل ملحوظــة[   ــل:  إلى الفري ــق العامــل  لع ــودُّ  الفري ــبير أنَّ  يلاحــظأن ي  تعريــف تع

هـو بالـضبط نفـس التعريـف الـوارد لهـذا التعـبير في الفقـرة                 " الأوراق المالية المودعة لـدى وسـيط      "
وقد أدرج هنا علـى النحـو       . لأوراق المالية من اتفاقية اليونيدروا بشأن ا     ١ من المادة ) ب(الفرعية  

من مشروع القانون النمـوذجي مـن أجـل     ١ من المادة) د( ٣ الذي استُخدم به في الفقرة الفرعية
مــن هــذه ) ت(انظــر الفقــرة الفرعيــة  ("الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط" تعريــف تعــبير

يف هــذه المــصطلحات لــضمان التنــسيق مــع أن ينظــر في تعــاريــودُّ  الفريــق العامــل ولعــل. )المــادة
   ].اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية وغيرها من القوانين الوطنية بشأن الأوراق المالية

يعني الموجودات الملموسـة المحـتفظ بهـا للبيـع أو الإيجـار في الـسياق                " المخزون"  )ص(  
  ؛ )قيد التجهيز(هزة المعتاد لعمل المانح وكذلك المواد الخام والمواد شبه المج

  ؛ المفترض لا  الفعليالعلمعني ي "العلم"  )ق(  
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 تعــبير يعــني الموجــودات الملموســة غــير النقــود الــتي تكــون  " الكتلــة أو المنــتج"  )ر(  
   أو متحدة ماديا بموجودات ملموسة أخرى على نحو تفقد معه هويتها المستقلة؛ مترابطة

.  دولـة حاليـا باســتخدامها كعملـة رسميــة   أيُّتعـني العملــة الـتي تــأذن   " النقـود "  )ش(  
 في حــساب مــصرفي أو الــصكوك القابلــة للتــداول، مــن قبيــل   المقيــدة وهــي لا تــشمل الأمــوال

  الشيكات؛ 
" النقـود  "مـصطلح أنَّ  أن يلاحـظ    يودُّ    الفريق العامل  لعل : إلى الفريق العامل   ملحوظة[  

، يُـستخدم في الفقـرة الفرعيـة        ت المضمونة دليل المعاملا الذي يستند تعريفه إلى تعريف وارد في        
 ٥٨  والمـادة ١٦ مـن المـادة    )ب( ١ الفقـرة الفرعيـة   و ،٨ مـن المـادة      ٢ الفقرة و ١ من المادة ) ر(

   ].من مشروع القانون النموذجي
تعـني أوراقـا ماليـة بخـلاف الأوراق         " الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط       "  )ت(  

  الية المودعة لدى وسيط؛ الم
  ؛ ا مكتوبايعني خطاب" الإشعار"  )ث(  
دليـل  الـواردين في    " الإشـعار  "يْ مـصطلح  في ضـوء تعريفَ ـ   : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

وفي دليــل الأونــسيترال بــشأن إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق الــضمانية  المعــاملات المــضمونة 
 الـضمانية العـام      بـين الإشـعار المـسجَّل في سـجل الحقـوق           خلـط أيِّ  ولتفادي  ) "دليل السجل "(

أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إدراج مـصطلح جديـد               يـودُّ     الفريق العامـل   لعل وإشعار الإنفاذ، 
وتعريفه في هذه المادة لكي يشير إلى الإشعار الـذي يـسجَّل في سـجل الحقـوق الـضمانية العـام                     

 التعريـف  ، مـع إمكانيـة الإبقـاء علـى    )أدنـاه " شـعار بـالحق الـضماني   الإ "انظر تعريـف مـصطلح    (
مثــل الإشــعارات (لكــي يــشير إلى أنــواع أخــرى مــن الإشــعارات   " شــعارالإ "الحــالي لمــصطلح

  ].) في سياق الإنفاذالصادرة
في المستحقات يعني الإشعار الـذي يرسـله المـانح أو      " الإشعار بالحق الضماني  "  )خ(  

  ؛ الدائن المضمون إلى المدين بالمستحق
اشـتراط تحديـد    أنَّ   أن يلاحـظ  يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـل : ملحوظة إلى الفريـق العامـل     [  

ــضمون   ــدائن الم ــستحق المرهــون وال ــوارد الم ــذا التعريــف    ال ــسخة ســابقة مــن ه ــذا ( في ن وفي ه
باعتبـاره يـنص علـى     ٧١ مـن المـادة   ١ نُقـل إلى الفقـرة  ) دليـل المعـاملات المـضمونة   التعريـف في  

مـن   ١ وهي مسألة تتناولها بالفعل الفقـرة     قاعدة موضوعية بشأن نفاذ الإشعار بالحق الضماني،        
   .]٧١ المادة
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يعني، في سياق المستحقات المنشأة بالتعاقد، العقد المـبرم بـين           " العقد الأصلي "  )ذ(  
  ق؛ ق والذي ينشأ عنه المستحَالدائن والمدين بالمستحَ

 ٢٤ و ١٣ باستثناء الكيفية التي استُخدم بها هـذا التعـبير في المـادتين           (" الحيازة"  )ض(  
تعني الحيازة الفعلية للموجودات الملموسـة فقـط مـن          ) فيما يتعلق بمُصدر المستند القابل للتداول     

 بأنـه   يقـر  قِبل شخص أو وكيل لذلك الشخص أو موظف لديـه، أو مـن قِبـل شـخص مـستقل                  
وهـي لا تـشمل الحيـازة غـير الفعليـة الموصـوفة بعبـارات مـن             . يحتفظ بها لصالح ذلـك الـشخص      

   أو الصورية أو الاعتبارية أو الرمزية؛ المفترضةزة قبيل الحيا
تعـــني أفـــضلية حـــق الـــدائن المـــضمون في الحـــصول علـــى المنفعـــة  " الأولويـــة"  )أأ(  

  ؛ منافسالاقتصادية لحقه الضماني في الموجودات المرهونة تجاه مطالِب 
ا في ذلـك    تعني كل ما يُتلقَّى فيما يتعلق بالموجودات المرهونة، بم ـ        " العائدات" )ب ب (  

ما يُتلقى نتيجة للبيع أو غيره من أشكال التصرف أو التحصيل، أو تـأجير موجـودات مرهونـة                  
، وعائـدات العائـدات، والثمـار الطبيعيـة والمدنيـة، وأربـاح الأســهم،       اأو التـرخيص باسـتخدامه  

 موجــودات ، وعائــدات التــأمين، والمطالبــات الناشــئة عــن وجــود عيــوب في الموزعــة والأربــاح
   للتلف أو الهلاك؛ اونة أو تعرُّضهمره

 في تقاضي التزام نقدي، باسـتثناء حقـوق الـسداد المثبتـة             الحق يعني" قالمستحَ"  )ج ج(  
 بمقتــضى تعهُّــد مــستقل، والحــق في تقاضــي بــصك قابــل للتــداول، والحــق في تقاضــي العائــدات

  الأموال المودعة في حساب مصرفي؛
دليـل الاشـتراع    أنَّ  أن يلاحـظ    يـودُّ    فريـق العامـل    ال لعـل  : إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  

تلقّـي المعلومـات الـواردة      لسوف يشير إلى مجموعة القواعد التي تتناول إنشاء الـسجل وتـشغيله             
ــضمانية في        ــالحقوق ال ــق ب ــا يتعل ــاس فيم ــة الن ــها لعام ــها وإتاحت ــسجلة وتخزين في الإشــعارات الم

أو قـانون المعـاملات     ) اللـوائح (التوجيهية الإداريـة    الموجودات المنقولة التي قد توجد في المبادئ        
  ].قانون آخرأيِّ المضمونة أو 

 تلقـي  يعـني الحـق في    "  مـستقل  تعهـد  الحق في الحصول على عائـدات بموجـب       "  )د د(  
 ، فييـتعين  شـيء آخـر ذي قيمـة     أيِّ   أو مبلغ مؤجَّل الـسداد أو       مقبول سحب مبلغ مستحق أو  

 المـسمى  المُـصدر أو المثبِّـت أو الـشخص   / الكفيـل يـسلمه و  أيـسدده   مـن هـذه الحـالات، أن       كل
 الحـق في    أيـضا  ويـشمل هـذا المـصطلح     .  مـستقل  تعهـد  لسحب بمقتـضى  عند ا الذي يعطي قيمة    

عنـد تقديمـه      للتداول صكا أو مستندا قابلا   تقاضي مبلغ في إطار شراء المصرف القائم بالتداول         
   :ولا يشمل هذا المصطلح ما يلي. الشروطباستيفاء 
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   مستقل؛ أو تعهد الحق في السحب بمقتضى  ‘١‘  
   مستقل؛ بتعهد ما يُتقاضى عند الوفاء  ‘٢‘  
ــودُّ   الفريــق العامــللعــل:  إلى الفريــق العامــلملحوظــة[   تعريــف هــذا أنَّ  يلاحــظأن ي

  الفقـرة الفرعيـة    المواد الـتي يُـستخدم فيهـا المـصطلح، أيْ          في سياق المصطلح لم يُدرج هنا سوى      
 العائـدات مـن نطـاق مـشروع القـانون           تلقـي  التي يُستبعد بموجبها الحـق في     ،  ١  المادة من) أ( ٣

، الـتي تُـستبعد بموجبـها أيـضا عائـدات أنـواع            ١ مـن المـادة   ) ز( ٣ النموذجي، والفقـرة الفرعيـة    
   ].الموجودات المستبعدة

، اأيـض ويـشمل ذلـك     . ضمانياحقًّا  يعني الدائن الذي يملك     " الدائن المضمون "  )ه ه(  
  النقل التام للمستحقات؛ التحويل ب إليه في المحوَّل للإحالات المرجعية،ا تيسير

يـشمل هـذا المـصطلح    . [بحـق ضـماني   ا مضمونايعني التزام " الالتزام المضمون "  )و و(  
النقل التـام   التحويل ب سداده في حالة    المحوِّل   للإحالة المرجعية، المبلغ الواجب على       ا، تيسير أيضا

  ]؛للمستحقات
 الـنص   المـراد مـن   أنَّ   أن يلاحـظ  يـودُّ     الفريـق العامـل    لعل: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

إلى  ة إشـار  تتـضمن   تيسير تطبيق مواد مشروع القانون النموذجي الـتي        هو الوارد بين معقوفتين  
وكخيـار بـديل، ينبغـي      . النقـل التـام للمـستحقات     ب  التحويـل  علـى " الالتزام المضمون  "مصطلح

النقـل  ب  التحويـل  يتنـاول تطبيقهـا بـشكل صـحيح علـى           في جميـع المـواد ذات الـصلة        إدراج نص 
 ولعـل . )أدنـاه  ٥ مـن المـادة   ) ج( ٢ انظر، على سبيل المثال، الفقرة الفرعيـة      (التام للمستحقات   

صيغة  ل ـ صـيغة المفـرد    شمـولَ    دليـل الاشـتراع سـوف يوضـح         أنَّ  أن يلاحـظ    يـودُّ    الفريق العامـل  
انون النمــوذجي، والعكــس صــحيح، علــى غــرار نــصوص الأونــسيترال  مــشروع القــ في الجمــع

لذا، تكون الإشارة إلى الالتزام المـضمون، علـى سـبيل المثـال، كافيـة لـشمول جميـع                   (الأخرى،  
   ].الالتزامات المضمونة في الحاضر والمستقبل

ــضماني "  )ز ز(   ــاق ال ــني اتفاق ــ" الاتف ــضمون    اًيع ــدائن الم ــانح وال ــين الم ــشئ  ب ــا ين حقًّ
ا   النظر عما إذا كان الطرفان قد أسمياه اتفاقاً    بغض ،اضمانياويـشمل ذلـك أيـض   . أم لاضماني ،
  النقل التام للمستحقات؛ التحويل بللإحالات المرجعية، الاتفاق على  اتيسير

  : تعني" الأوراق المالية"  )ح ح(  
 أو في التـزام      مماثـل مـن حقـوق المـشاركة في الكيـان المُـصدِر             حق أيَّ سهم أو    ]‘١‘[  

   :عليه أو في منشأة تابعة له
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 فئة أو مجموعة من الأسهم أو المـشاركات أو الالتزامـات،            يندرج ضمن   - أ    
   إلى فئة أو مجموعة من هذا القبيل؛ و للتقسيم  بموجب شروطهقابلا أو يكون

ــة أو الأســواق      -ب     ــه في أســواق الأوراق المالي ــه أو تداول يجــرى التعامــل ب
و يكون من نـوع قابـل لهـذا التـداول أو التعامـل، أو يكـون وسـيلة للاسـتثمار                 المالية، أ 

   ]أو [في المجال الذي يتم فيه إصداره أو التعامل به أو تداوله؛
 الدولة المشترعة أيَّ حقوق إضافية تـصلح لأن تكـون أوراقـا ماليـة حـتى                 تحدد  ‘٢‘[  

ــواردة في الفقـــرتين الفـــرعيتين  ــذا ‘١ ‘وأ ‘١ ‘إذا لم تـــستوف الـــشروط الـ  ب مـــن هـ
   .]التعريف العام، مثل الصناديق المشتركة

 تعريــف تعــبيرأنَّ  أن يلاحــظيــودُّ  الفريــق العامــل لعــل: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
) أ( من التعريف الوارد لهذا التعبير في الفقرة الفرعيـة           نطاقا الوارد أعلاه أضيق  " الأوراق المالية "

ــادة  ــة ال  ١ مــن الم ــة مــن اتفاقي ــشأن الأوراق المالي ــدروا ب ــسبب في ذلــك  . يوني التوســع في أنَّ وال
 مـشروع  فـضفاض في سـياق      الاتفاقية، ولكن هـذا التعريـف الواسـع        في حكم  التعريف مناسب 

القانون النموذجي وقد يؤدي إلى إخضاع الحقوق الضمانية في المـستحقات والـصكوك القابلـة           
المطبقـة علـى    عامة غـير الملموسـة إلى القواعـد الخاصـة           للتداول والنقود وغيرها من الالتزامات ال     

 مــن الوثيقــة ٧٤ انظــر الفقــرة(الحقــوق الــضمانية في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط  
A/CN.9/802( . ــى ــف       أيِّ وعل ــسق تعري ــشترعة أن تن ــة م ــى كــل دول ــتعين عل حــال، ســوف ي
ديها مــع تعريــف هــذا المــصطلح في في قــانون المعــاملات المــضمونة لــ" الأوراق الماليــة "مــصطلح

   .]قانون الأوراق المالية لديها
يعـــني حـــق ملكيـــة في موجـــودات منقولـــة يُنـــشأ بالاتفـــاق " الحـــق الـــضماني"  )ط ط(  

  إذا كان الطرفان قد أسميـاه      عما ويضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، بصرف النظر          
التحويـل   في   المحـوَّل إليـه   لإحالات المرجعية، حق    ل ا، تيسير أيضا المصطلح ويشمل. ضمانياحقًّا  

  النقل التام للمستحقات؛ ب
لإبـلاغ  ] )ورقيا أو إلكترونيـا   ( [يعني خطابا مكتوبا  " الإشعار بالحق الضماني  "  )ي ي(  

ــق بحــق ضــماني؛ ويمكــن أن يكــون الإشــعار إشــعار      ــسجل بمعلومــات تتعل ــا أو إشــعارا  وأ اال لي
  بالإلغاء؛  ابالتعديل أو إشعار

الـنص الـوارد بـين    أنَّ أن يلاحـظ  يـودُّ    الفريق العامللعل : إلى الفريق العامل   ملحوظة[  
معقوفتين لن يكـون ضـروريا إذا تـضمَّن مـشروع القـانون النمـوذجي قواعـد التنـاظر الـوظيفي                     
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، سـوف   وفيما عـدا ذلـك    . )"اتفاق السيطرة  "انظر الحاشية المتعلقة بمصطلح   (المشار إليها أعلاه    
   ].راجه في جميع المواد التي تشير إلى الكتابةيلزم إد

تعــني جميــع أشــكال الموجــودات المنقولــة الماديــة، مثــل " الموجــودات الملموســة"  )ك ك(  
  السلع الاستهلاكية والمخزون والمعدات؛ 

تعـني  " والـتي لا تـصدر بهـا شـهادات      الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط         "  )ل ل(  
   .مكتوبةأوراقا مالية غير مودعة لدى وسيط ولا تمثلها شهادة 

    
    استقلالية الطرفين - ٣ المادة

أحكــام هــذا القــانون المتعلقــة بحقــوق كــل ب دا يتقيَّــألاَّيجــوز للطــرفين، بالاتفــاق بينــهما،   -١
   .خلاف ذلكمن هذا القانون على ] …، ٤ [منهما والتزاماته أو أن يغيِّراها ما لم تنص المواد

شـخص لـيس    أيِّ  من هذه المـادة علـى حقـوق          ١ لا يؤثِّر الاتفاق المشار إليه في الفقرة        -٢
   .طرفا في الاتفاق

ــق العامــل ملحوظــة[   ــق العامــل :  إلى الفري ــودُّ  لعــل الفري ــادة أنَّ أن يلاحــظ ي   : هــذه الم
مـن اتفاقيـة    ٦ نها إلى المادة  التي يستند الجزء الأول م    (من اتفاقية الإحالة     ٦ تستند إلى المادة  ) أ(

دليـل المعـاملات المـضمونة      مـن    ١٠ والتوصـية ) الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع      
الغـرض منـها لـيس الإشـارة إلى الـدائن           ) ب(؛ و )التي تشير إلى توصيات قانونية إلزامية محـددة       (

شروع بمــ حقوقهــا تــأثرت المــضمون والمــانح فحــسب، بــل أيــضا إلى الأطــراف الأخــرى الــتي قــد 
ق المرهــون والمُطالِــب المنــافس، مــع ضــمان عــدم القــانون النمــوذجي، مــن قبيــل المــدين بالمــستحَ

   ].في ذلك الاتفاق االمساس بأيِّ شخص ليس طرف
    

    المعيار العام للسلوك  - ٤ة الماد
 حـسنة  بنيـة   واجباته بمقتـضى هـذا القـانون      ويؤدي يجب أن يمارس كل شخص حقوقه       -١

  .تجاريا ريقة معقولةوبط
مـن هـذه المـادة علـى نحـو           ١ة  لا يجوز التنازل عن المعيار العام للسلوك المبـيَّن في الفقـر             -٢

  .انفرادي أو تغييره بالاتفاق
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      إنشاء الحق الضماني  - الفصل الثاني
      القواعد العامة - ألف
    الاتفاق الضماني  - ٥ة الماد

بـين   [ هذا القانون، يُنشأ الحـق الـضماني ويـصبح نافـذا    من ٧ من المادة  ٢ رهنا بالفقرة   -١
ــإبرام ] المــانح والــدائن المــضمون ] [قــام  [ إذا] المــانح والــدائن المــضمون  يفــي  ضــماني اتفــاقب

   .من هذه المادة ٤ إلى ٢ بالمتطلبات الواردة في الفقرات من
  :الشروط التالية  الاتفاق الضمانييستوفييجب أن   -٢

شاء الحــق الـضماني، بــصرف النظـر عمــا إذا كـان الطرفــان قــد    الـنص علــى إن ـ   )أ(  
  ضمانيا؛ حقًّا أسمياه 

  تحديد هويتي الدائن المضمون والمانح؛   )ب(  
  ؛ ]النقل التام للمستحقاتالتحويل بما عدا في حالة  [وصف الالتزام المضمون  )ج(  
  ؛[ عليهاوصف الموجودات المرهونة على نحو يسمح في حدود المعقول بالتعرف  )د(  
   )٣(].بشأنه بيان الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني  )ه(  

] امبرم ـ] [امـصوغ  [من هذه المـادة، يجـب أن يكـون الاتفـاق الـضماني             ٤  بالفقرة رهنا  -٣
كتابـةً علـى نحـو يفـي بالحـد الأدنى مـن متطلبـات المـضمون                ] اأو مُثْبَت  اأو مبرم  امصوغ] [امُثْبَت[
  .بتوقيع المانح امن هذه المادة، وأن يكون ممهور ٢ واردة في الفقرةال
ــضماني شــفو     -٤ ــاق ال ــاإذا كــان  يايجــوز أن يكــون الاتف ــضمون   مقترن ــدائن الم ــازة ال  بحي

  .للموجودات المرهونة
النظر فيما إذا كان ينبغـي الإبقـاء        يودُّ    الفريق العامل  لعل :ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

فــي حــين يتــسق النفــاذ النــسبي للحــق ف .١ ول الــوارد بــين معقــوفتين في الفقــرةعلــى الــنص الأ
دليــل المعــاملات  في  المتبــعالــضماني الــذي يــورده هــذا الــنص الــوارد بــين معقــوفتين مــع النــهج 

، سيكون من الصعب للغاية تنفيذه في الدول التي لا يُعرف فيها مفهوم النفـاذ النـسبي        المضمونة
.  يكون فيها الحق الضماني، بحكم تعريفـه، نافـذا تجـاه الكافـة عنـد إنـشائه              للحق الضماني والتي  

                                                         
 بيان الحد أنينبغي إدراج هذه الفقرة الفرعية في مشروع القانون النموذجي إذا رأت الدولة المشترعة  )3(  

 .بشأنه يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخر الأقصى للمبلغ النقدي الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني
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 الإبقاء على هذا النص الوارد بين معقوفتين، قد يـشير دليـل الاشـتراع إلى نهـج بـديل      وفي حال 
بموجبـه   ، والذي يكـون الحـق الـضماني       دليل المعاملات المضمونة  مشار إليه في التعليق الوارد في       

للمطــالبين  إذا كانــت هنــاك حقــوق  الأولويــة تحــدَّد، بمجــرد إنــشائه، ولكــنةالكافــنافــذا تجــاه 
أيـضا أن ينظـر    يـودُّ     الفريـق العامـل    ولعـل  .، علـى أسـاس قواعـد الأولويـة ذات الـصلة           المنافسين

ل أو تنـاوُ  ) ج( ٢ فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة الفرعية            
 ٢ مـن المـادة   ) و و (انظـر الفقـرة الفرعيـة       (" الالتزام المـضمون  " تعريف مصطلح هذه المسألة في    

  ].وفي دليل الاشتراع) أعلاه
    

    الالتزامات التي يجوز ضمانها - ٦ة الماد
 أيَّ نـوع مـن      يـضمن  يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضماني يمكن أن            

و القابـــل للتحديـــد، أو المـــشروط أو غـــير  أالمحـــدد الالتزامـــات، الحاضـــر منـــها أو الآجـــل، أو
  .المتغير المشروط، أو الثابت أو

    
    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٧ المادة

نـوع مـن الموجـودات      أيِّ   يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنـشاء حـق ضـماني في              -١
  . في الموجوداتالمجزأة المنقولة وأجزاء الموجودات والحقوق غير

 الاتفاق الضماني علـى إنـشاء حـق ضـماني في الموجـودات الآجلـة لكـن                  يجوز أن ينص    -٢
  .في الموجودات أو صلاحية رهنها االحق الضماني لا يُنشأ إلى أن يكتسب المانح حقوق

يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضـماني في جميـع موجـودات المـانح أو              -٣
  .في فئاتها، من دون تحديدها بشكل مستقل

    
      العائدات - ٨ ادةالم

  .يشمل الحق الضماني في الموجودات المرهونة عائداتها القابلة للتحديد  -١
 في شــكل نقــود أو أمــوال مودعــة في حــساب تكــون في حــال امتــزاج العائــدات، الــتي  -٢

قابلـة للتحديـد، فإنهـا      غـير    هـذه العائـدات      تـصبح  مصرفي، بموجودات أخرى من نوعهـا بحيـث       
  :لتاليل على النحو اتعامَ
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يعامَل مقدار العائدات قبل امتزاجها مباشرة باعتباره عائـدات قابلـة للتحديـد               )أ(  
  بعد المزج؛
وقــت بعــد المــزج، عــن  أيِّ  الرصــيد المــودع في الحــساب المــصرفي، في  إذا قــلَّ  )ب(  

عومــل مجمــوع الرصــيد المــودع في الحــساب المــصرفي ، ةمقــدار العائــدات قبــل امتزاجهــا مباشــر
ــدما يكــو  ــدار   عن ــد مقــداره الأدنى، إضــافةً إلى مق ــزج لاحق ــ أيِّ  ن عن ، باعتبــاره اعائــدات تمت

 .عائدات قابلة للتحديد
    

    الموجودات الممتزجة في كتلة أو منتج  - ٩ المادة
نـشأ في موجـودات ملموسـة قبـل أن تُمـزج في كتلـة أو في                 يمتد الحق الـضماني الـذي يُ        -١

  .منتج إلى هذه الكتلة أو هذا المنتج
 ، الكتلـة أو المنـتج     إلى يمتـد تكون قيمة الحـق الـضماني في الموجـودات الملموسـة، الـذي                -٢

مـن   امن هذه المادة، قاصرة على قيمة الموجودات المرهونة قُبيـل أن تـصبح جـزء      ١  للفقرة وفقا
  .الكتلة أو المنتج

    
      القواعد الخاصة بالموجودات - باء

    شروط عدم الإحالة  - ١٠ المادة
ق نافــذا بــين المــانح والــدائن المــضمون وتجــاه المــدين   الحــق الــضماني في المــستحَ يكــون   -١

ق دائـن لاحـق والمـدين بالمـستحَ       أيِّ  اتفاق بين الدائن الأول أو      أيِّ  ق بصرف النظر عن     بالمستحَ
  .شكل من الأشكال حق المانح في إنشاء حق ضماني في مستحقاتهأيِّ يُقيِّد ب

التـزام أو مـسؤولية يقعـان علـى عـاتق المـانح لإخلالـه           أيِّ  ب ـ ليس في هذه المادة ما يمـس        -٢
مـن هـذه المـادة، ولكـن لا يجـوز للطـرف الآخـر في الاتفـاق أن                    ١ بالاتفاق المذكور في الفقـرة    

 مطالبـات   أيَّ يلغي العقد الأصلي أو الاتفاق الضماني لمجرد الإخلال بذلك الاتفاق، أو أن يثير            
 ٢ للفقـرة  امون نتيجة لذلك الإخلال بالاتفاق تجاه المانح، وفق ـ       قد تكون لديه تجاه الدائن المض     

   .٧٣ من المادة
مـن هـذه المـادة     ١ في الاتفاق المشار إليه في الفقرة  الا يكون الشخص الذي ليس طرف       -٣

  .عن خرق المانح للاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق مسؤولا
  :لا تنطبق هذه المادة إلا على المستحقات  -٤
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لتوريد بضائع أو خـدمات غـير الخـدمات          االناشئة عن عقد أصلي يكون عقد       )أ(  
  أولبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛  االمالية أو تأجيرها أو عقدَ تشييد أو عقد

الناشئة عن عقد أصـلي لبيـع ممتلكـات صـناعية أو ممتلكـات فكريـة أخـرى أو                     )ب(  
  أوترخيص باستخدامها؛ أو تأجيرها أو المسجلة الملكية  معلومات
   أوالتي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛  )ج(  
 للمانح عند التـسوية الـصافية للمـدفوعات المـستحقة الـسداد عمـلا          المستحقة  )د(  

  .باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين
هـذه المـادة تـستند    أنَّ  يلاحـظ أن يـودُّ    الفريق العامللعل :ملحوظة إلى الفريق العامل [  

من اتفاقية الأمـم     ٩ التي تستند بدورها إلى المادة    دليل المعاملات المضمونة    من   ٢٤ إلى التوصية 
   ].)"اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات"(المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 

    
   تضمن سداد الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي -١١ المادة

  موجودات أيِّ أو قابلة للتداول  مستحقات أو صكوكأيِّ 
    غير ملموسة أخرى أو الوفاء بها على نحو آخر

دائن مضمون لديه حق ضـماني في مـستحق أو صـك قابـل للتـداول                يِّ  لأ تلقائيا   يخوَّل  -١
ق حَ حق شخصي أو حق ملكية يـضمن سـداد ذلـك المـست       أيُّ  موجود غير ملموس آخر    أو أيُّ 

دون أن  أو الصك القابل للتداول أو الموجود غير الملموس الآخر أو الوفـاء بـه علـى نحـو آخـر،               
  . إجراء آخريتخذ المانح أو الدائن المضمون أيَّ

ــه   -٢ امتــد الحــق ،  مــستقلاتعهــدا مــن هــذه المــادة  ١ في الفقــرة إذا كــان الحــق المــشار إلي
  . المستقلالتعهد بمقتضىإلى الحق في تقاضي العائدات  االضماني تلقائي

 حق في ممتلكات غير منقولة يكون، بمقتضى قانون آخر، قـابلا          أيِّ  بلا تمس هذه المادة       -٣[
   )٤(.]قد يضمنها مستحقات لنقل بشكل منفصل عنبا للتحويل

  دائن مضمون لديه حق ضماني في مستحق أو صـك قابـل للتـداول أو أيُّ          يتمتع أيُّ   - ٤
ق أو الـصك    حق شخصي أو حق ملكية يضمن سداد المـستحَ        يِّ  أموجود غير ملموس آخر ب    

القابل للتداول أو الموجود غير الملمـوس الآخـر أو أداءه علـى نحـو آخـر، بـصرف النظـر عـن                       
                                                         

 عدم إدراج هذه الفقرة في قانونها إلا إذا كان لديها قانون مثل القانون فيالنظر تودُّ  الدولة المشترعة لعل )4(  
 .المشار إليه في الفقرة المعنية
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موجـود غـير    أيِّ  ق أو الملتزم بالصك القابـل للتـداول أو          اتفاق بين المانح والمدين بالمستحَ    أيِّ  
ق أو  ل حق المانح في إنشاء حـق ضـماني في المـستحَ           شكل من الأشكا  أيِّ  ملموس آخر يقيّد ب   

حــق شخــصي أو حــق  أيِّ الــصك القابــل للتــداول أو الموجــود غــير الملمــوس الآخــر، أو في   
ق أو الـصك القابـل للتـداول أو الموجـود غـير الملمـوس الآخـر أو        ملكية يضمن سداد المـستحَ   

  .أداءه على نحو آخر
زام أو مـسؤولية يقعـان علـى عـاتق المـانح لإخلالـه          الت ـأيِّ  ب ـ ليس في هذه المادة ما يمـس        -٥

من هذه المادة، ولكـن لا يجـوز للطـرف الآخـر في الاتفـاق أن                 ٤ بالاتفاق المشار إليه في الفقرة    
ق أو الصك القابل للتداول أو الموجود غير الملمـوس الآخـر،         يلغي العقد الذي ينشأ عنه المستحَ     

 أو الحـق الـضماني في الممتلكـات لمجـرد الإخــلال     أو الاتفـاق المنـشئ للحـق الـضماني الشخــصي    
 مطالبات قد تكـون لديـه تجـاه الـدائن المـضمون نتيجـة للإخـلال                 أيَّ بذلك الاتفاق، أو أن يثير    
   .٧٤ من المادة ٢ للفقرة ابالاتفاق تجاه المانح، وفق

ادة مـن هـذه الم ـ   ٤ في الاتفاق المشار إليه في الفقرة  الا يكون الشخص الذي ليس طرف       -٦
  .عن خرق المانح للاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق مسؤولا

ــادة إلا  ٦ إلى ٤ لا تـــسري الفقـــرات مـــن   -٧ ــذه المـ علـــى الحقـــوق الـــضمانية في   مـــن هـ
  :المستحقات التالية

لتوريد بضائع أو خـدمات غـير الخـدمات          االناشئة عن عقد أصلي يكون عقد       )أ(  
  أولبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛  ا أو عقدالمالية أو تأجيرها أو عقدَ تشييد

الناشئة عن عقد أصـلي لبيـع ممتلكـات صـناعية أو ممتلكـات فكريـة أخـرى أو                     )ب(  
  أو أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها؛ مسجلة الملكيةمعلومات 
  التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو   )ج(  
 للمانح عنـد التـسوية الـصافية للمـدفوعات المـستحقة الـسداد عمـلا                 ستحقةالم  )د(  

  .باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين
ق أو  واجبـات علـى المـانح تجـاه المـدين بالمـستحَ           أيِّ  مـن هـذه المـادة ب ـ       ١ لا تمس الفقرة    -٨

  .موجود غير ملموس آخرأيِّ الملتزم بالصك القابل للتداول أو ب
شـكل أو تـسجيل إنـشاء      بخـصوص  اشتراط يقتضيه قانون آخر   أيِّ  ادة ب لا تمس هذه الم     -٩

موجـود  أيِّ ق أو صـك قابـل للتـداول أو        موجودات، يـضمن سـداد مـستحَ      أيِّ  حق ضماني في    
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 ذلـك   يُـضعف مـا لم    ،  غير ملموس آخر غير مشمول بهذا القانون، أو الوفاء بـه علـى نحـو آخـر                
  .٢٤ من هذه المادة وفي المادة ١  في الفقرةالمنصوص عليهاالآثار التلقائية 

هـذه المـادة تـستند      أنَّ  أن يلاحظ   يودُّ    الفريق العامل  لعل :ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
مـن اتفاقيـة     ١٠ ، الـتي تـستند بـدورها إلى المـادة         دليل المعاملات المضمونة  من   ٢٥ إلى التوصية 

أن ينظـر فيمـا إذا كانـت هنـاك           يـودُّ  الفريـق العامـل      ولعـل  .الأمم المتحـدة لإحالـة المـستحقات      
مـن   ٦ إلى ٤ في الفقـرات مـن     ١٠  الغلبة الجزئية لعدم الإحالـة الـواردة في المـادة          لتكرار حاجة

   ].هذه المادة
    

    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  - ١٢ المادة
ــا بالمــادة   مــوال مــن هــذا القــانون، يكــون الحــق الــضماني في حــق تقاضــي الأ    ٧٨ رهن

اتفاق بين المـانح والمـصرف الوديـع يحـدّ       أيِّ  المودعة في حساب مصرفي نافذا بصرف النظر عن         
  .شكل من الأشكال من حق المانح في إنشاء ذلك الحق الضمانيأيِّ ب

هذه المادة تتـضمن    أنَّ  أن يلاحظ   يودُّ   الفريق العامل    لعل : إلى الفريق العامل   ملحوظة[  
، بينمـا يـرد   دليـل المعـاملات المـضمونة   مـن   ٢٦ مـن التوصـية   ق الضمانيالجزء المتعلق بإنشاء الح

   ].٧٨ الجزء المتعلق بالآثار على المصرف الوديع في المادة
    

    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ١٣ المادة
شمولة بـذلك   يمتد الحق الضماني في مستند قابـل للتـداول إلى الموجـودات الملموسـة الم ـ                

للموجـود وقـت إنـشاء       االمستند، شريطة أن يكون مُصدر المستند القابل للتداول أو ممثله حـائز           
  .الحق الضماني في المستند

    
    الموجودات الملموسة التي تُستعمل بشأنها الملكية الفكرية  - ١٤ المادة

لملكيـة الفكريـة إلى   لا يمتد الحق الضماني في الموجودات الملموسة التي تُستعمل بـشأنها ا          
الممتلكات الفكرية إلا إذا كانت الممتلكات الفكرية موصوفة في الاتفاق الضماني وفقا للفقـرة              

  .من هذا القانون ٥ من المادة) د( ٢ الفرعية
    



 

V.14-06343 21 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.61 

      نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث
      القواعد العامة  - ألف

    ق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة طرائق عامة لتحقي - ١٥ المادة
مـن هـذا     ٥ للمـادة  اتجاه الأطراف الثالثة إذا مـا أُنـشئ وفق ـ         ايكون الحق الضماني نافذ     

  :القانون وتحقَّق أيٌّ مما يلي
تـسجيل إشـعار يتعلــق بـالحق الــضماني وفقـا لأحكــام الفـصل الرابــع مـن هــذا         )أ(  
  ؛ أو ]أخرى ن وجدت، وفقا لقوانينأو في سجل متخصص أو في شهادة ملكية، إ [القانون

  . حيازة الموجودات المرهونة الملموسة إلى الدائن المضمون أو احتفاظه بهاتحويل  )ب(  
 الـسيطرة   ه يشار إلى  أن يلاحظ أن  يودُّ    الفريق العامل  لعل:  إلى الفريق العامل   ملحوظة[  

  ].جودات من هذا الفصلكطريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في القسم الخاص بالمو
    

    العائدات  - ١٦ المادة
 حـق   أيَّفـإنَّ  تجاه الأطراف الثالثة، ا نافذةمرهون اتموجود إذا كان الحق الضماني في   -١

تجـاه الأطـراف الثالثـة تلقائيـا دونمـا       ا يكون نافذة المرهوناتعائدات من الموجود أيِّ   ضماني في 
يـتم    إجـراء إضـافي عنـدما تنـشأ العائـدات أو     أيَّ مونحاجة إلى أن يتخذ المانح أو الـدائن المـض         

  : في إحدى الحالتين التاليتيناحتيازها
) ج(أن تكون العائـدات موصـوفة في الإشـعار المـسجل وفقـا للفقـرة الفرعيـة                    )أ(  
  من هذا القانون؛ أو  ٣٤ من المادة
أن تكون العائـدات في شـكل نقـود أو مـستحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول               )ب(  

  .أو حقوق في سداد أموال مودعة في حساب مصرفي
 الحــق فــإنَّ تجــاه الأطــراف الثالثــة، اإذا كــان الحــق الــضماني في الموجــود المرهــون نافــذ   -٢

مـن هـذه المـادة       ١  بخلاف المشار إليها في الفقرة     ة المرهون اتعائدات للموجود أيِّ   الضماني في 
  :تجاه الأطراف الثالثة ايكون نافذ

   بعد نشوء العائدات؛ يوما] الدولة المشترعةتحددها فترة زمنية قصيرة [لمدة  )أ(  
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تجـاه الأطـراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق المـشار        افيما بعد ذلك، إذا جُعل نافـذ        )ب(  
  .)أ( في الفقرة الفرعية المحددة إليها في هذا الفصل قبل انقضاء المدة الزمنية

    
    اه الأطراف الثالثة التغيرات في طريقة النفاذ تج - ١٧ المادة[

إذا جُعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المشار إليها في هـذا                 -١
  .طريقة أخرىأيِّ تجاه الأطراف الثالثة ب اجعله نافذ] لاحقا [ الفصل، جاز

يستمر نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة رغـم حـدوث تغـيير في طريقـة تحقيـق            -٢
  .] فترة انقطاع في هذا النفاذنفاذه تجاههم، شريطة ألا تكون هناك أيُّ

    
    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٨ المادة[

 مـن الطرائـق   بأيٍّ إذا انقطع نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، جاز تجديد نفاذه    
مـن   ا اعتبـار  إلا تجـاه الأطـراف الثالثـة     المشار إليها في هذا الفصل، ولا يبدأ نفاذ الحـق الـضماني             

  .]وقت تجديد نفاذه
 ١٨ و ١٧ النظـر في إدراج المـادتين     يـودُّ     الفريق العامـل   لعل: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

بين أقواس معقوفة لمواصلة النظر فيهما على خلفية الشكوك التي أُعرِب عنـها إزاء هـاتين المـادتين                  
ة والعشرين، وخصوصا من حيث مـا إذا كانتـا تتنـاولان النفـاذ تجـاه                الرابع لفريق العامل  ا دورة في

 ولعـل . )٦١‐ ٥٨ ، الفقـرات  A/CN.9/796 انظـر الوثيقـة   (الأطراف الثالثـة أو مـسألة ذات أولويـة          
في مـادة واحـدة أو    ١٨ و١٧ أن ينظـر فيمـا إذا كـان بالإمكـان دمـج المـادتين           يـودُّ   الفريق العامل   

  ].المتعلق بالأولويةحذفهما وتناولهما في الفصل 
    

     الموجود المرهون تحويلأثر  - ١٩ المادة
مـن هـذا القـانون، لا ينتـهي نفـاذ الحـق الـضماني تجـاه                  ٣٧ باستثناء ما تنص عليـه المـادة        

  . أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامهاتحويلها بيع الموجودات المرهونة أو لمجرد الأطراف الثالثة
ــودُّ  الفريــق العامــل لعــل: لملحوظــة إلى الفريــق العام ــ[   أن ينظــر فيمــا إذا كــان مــن  ي

 الـتي يحوزهـا    ة المرهون ات الحق الضماني الموجود   أن يتبع  على   تنصالتي   ةالأنسب إدراج القاعد  
 إليـه في الفـصل المتعلـق بالإنـشاء بينمـا تُـدرج الاسـتثناءات مـن هـذه القاعـدة في الفـصل                      المحوَّل

وفي الفـصل المتعلـق     ) ٣٧ الأثر على التـسجيل؛ انظـر المـادة       (ثالثة  المتعلق بالنفاذ تجاه الأطراف ال    
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؛ المحــوِّل في الــسياق المعتــاد لعمــل التحويـل  مــن الــدائن المــضمون أو بالتحويــل الإذن(بالأولويـة  
   ].)٤٢ من المادة ٨ إلى ٢ انظر الفقرات من

    
    تغيُّر القانون المنطبق إلى هذا القانون  - ٢٠ المادة

تجاه الأطراف الثالثة بموجـب قـوانين دولـة أخـرى كانـت              ا الضماني نافذ  إذا كان الحق    
  :في هذه الدولة، طُبِّقت القواعد التالية اسارية في هذا الشأن ثم أصبح هذا القانون ساري

فتـرة   [تجاه الأطراف الثالثة بموجب هذا القانون لمـدة       االحق الضماني نافذ   ليظ  )أ(  
  يوما بعد التغيير؛  ]شترعة الدولة المتحددها زمنية قصيرة

تجاه الأطراف الثالثة بعد انتهاء المـدة المـشار إليهـا في             االحق الضماني نافذ   ليظ  )ب(  
دة في هـذا القـانون للنفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة              د المح المتطلبات إذا استوفيت ) أ(الفقرة الفرعية   

  قبل انتهاء تلك المدة؛
اه الأطراف الثالثة بموجب الفقرتين الفـرعيتين       إذا استمر نفاذ الحق الضماني تج       )ج(  

مـن هــذا   ٣٠ وقـت تـسجيل الإشـعار بـشأن الحــق الـضماني وفقـا للمـادة       أنَّ ، اعتُـبر  )ب(و) أ(
القـانون أو تحقُّـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة هـو الوقـت الـذي تم فيـه التـسجيل أو تحقَّـق فيـه              

  .لدولة الأخرىالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب قوانين ا
دليــل الاشــتراع أنَّ  لاحــظ يأنيــودُّ  الفريــق العامــل لعــل :ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

ــستند إلى التوصــية   أنَّ ســوف يوضــح   ــادة، الــتي ت دليــل المعــاملات  مــن  ٤٥ الهــدف مــن هــذه الم
، هو تطبيقها علـى الحـالات الـتي يـصبح فيهـا مـشروع القـانون النمـوذجي هـو القـانون                       المضمونة

 أو ات، لـدى انتقـال مكـان الموجـود    مـثلا (زع القـوانين لدولـة المحكمـة     لمنطبق بمقتضى قواعـد تنـا     ا
أنَّ ، كما أنها تهدف إلى منح الدائن المضمون فتـرة سمـاح لكـي يـضمن      )المانح إلى الدولة المشترعة   

يـستمر  نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة، الـذي تحقـق بمقتـضى القـانون المنطبـق الـسابق، س             
مماثلة في حـال تغـيير القـانون        " انتقالية "للاطِّلاع على قاعدة  (بمقتضى مشروع القانون النموذجي     

  ].)دليل المعاملات المضمونةمن  ٢٣١ في الدولة ذاتها، يرجى الرجوع إلى التوصية
    

    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢١ المادة
ــا تجــاه    يكــون الحــق الــضماني الا    ــسلع الاســتهلاكية نافــذ المفعــول تلقائي ــازي في ال حتي

  .إجراء إضافي من جانب المانح أو الدائن المضمونأيِّ الأطراف الثالثة حال إنشائه دون 
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دليـل الاشـتراع    أنَّ  أن يلاحـظ    يـودُّ    الفريـق العامـل      لعـل :  إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  
السلع الاسـتهلاكية ليـست لـه الأولويـة الخاصـة           الحق الضماني الاحتيازي في     أنَّ  سوف يوضح   

انظـر   (متخـصص   في سجل  المسجل التي يتمتع بها الحق الضماني الاحتيازي على الحق الضماني        
  ].)٤٣ المادة

    
      القواعد الخاصة بالموجودات - باء

  الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن سداد  - ٢٢ المادة
  موجودات أيِّ للتداول أو مستحقات أو صكوك قابلة أيِّ 

    غير ملموسة أخرى، أو الوفاء بها على نحو آخر
ق أو صـك قابـل للتـداول        دائن مضمون لديه حق ضـماني في مـستحَ        يِّ  لأ تلقائيا   يخوَّل  -١

 حـق شخـصي أو حـق ملكيـة          أيُّ موجود غير ملموس آخـر نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة            أيِّ  أو  
 القابل للتداول أو الموجود غير الملموس الآخـر أو الوفـاء   ق أو الصكيضمن سداد ذلك المستحَ 

  . إجراء آخردون أن يتخذ المانح أو الدائن المضمون أيَّ به على نحو آخر،
 مــن هــذه المــادة ١ إذا كــان الحــق الشخــصي أو حــق الملكيــة المــشار إليهمــا في الفقــرة   -٢

إلى الحـق في تقاضـي       اتلقائي ـ دلثـة يمت ـ   نفاذ الحق الـضماني تجـاه الأطـراف الثا         فإنَّ،   مستقلا تعهدا
  .د المستقلهالعائدات بمقتضى التع

هـذه المـادة تـستند      أنَّ   أن يلاحـظ  يودُّ   الفريق العامل    لعل: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 النظـر فيمـا إذا كـان   يـودُّ    الفريـق العامـل  ولعـل . دليل المعاملات المـضمونة  من   ٤٨ إلى التوصية 
) ١١ مـن المـادة    ١ منها، التي تتطابق مع الفقـرة      ١ أو على الأقل الفقرة   (ة  هذه الماد  ينبغي دمج 

 الفريـق   ولعـل . على اعتبار أنهـا تتوصـل إلى النتيجـة نفـسها ومـن ثم يمكـن حـذفها                  ١١ في المادة 
الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة       أنَّ  دليل الاشتراع سوف يوضـح      أنَّ  أن يلاحظ أيضا    يودُّ  العامل  

قـانون جنيـف     "؛١٩٣٠ جنيـف، (ون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية      التي تنص على قان   
أن تـدرج في القـسم الخـاص بـالموجودات مـن فـصل الإنـشاء أو النفـاذ تجـاه          تـودُّ   قـد ) "الموحـد 

الأطراف الثالثة حكما بجواز إنشاء الحق الضماني وجعله نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتـسليم                  
عبـارة  أيِّ  أو  " القيمـة مرهونـة    "أو" القيمـة مـستخدمة كـضمان      "ةوالتظهير المحتـوي علـى عبـار      

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         ٢٢ ؛ تحتـوي المـادة    ١٩ انظر المادة ( الحق الضماني     معنى أخرى تفيد 
ــسفاتج   ــشأن الـ ــالات(بـ ــة  ) الكمبيـ ــة الدوليـ ــسندات الإذنيـ ــة والـ ــسفاتج   "– الدوليـ ــة الـ اتفاقيـ

  ].)على قاعدة مماثلة" والسندات
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     الأموال المودعة في حساب مصرفيالحقوق في تقاضي -٢٣ ادةالم
تجـاه   ايكون الحق الـضماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حـساب مـصرفي نافـذ                 

  :من هذا القانون وتحقَّق أيٌّ مما يلي ٥ للمادة االأطراف الثالثة إذا ما أُنشئ وفق
 الفــصل الرابــع مــن هــذا  سُــجِّل إشــعار يتعلــق بــالحق الــضماني وفقــا لأحكــام    )أ(  
  أوالقانون؛ 
  أوكان الحق الضماني لصالح المصرف الوديع؛   )ب(  
   أوأبرم المانح والدائن المضمون والمصرف الوديع اتفاق سيطرة؛  )ج(  
   .أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب  )د(  

    
    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة -٢٤ المادة

تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا مـا أُنـشئ        انافـذ في مستند قابل للتداول     ون الحق الضماني    يك  -١
  :من هذا القانون وتحقَّق أيٌّ مما يلي ٥ للمادة اوفق

تـسجيل إشـعار يتعلــق بـالحق الــضماني وفقـا لأحكــام الفـصل الرابــع مـن هــذا         )أ(  
  القانون؛ 
  .حتفاظه بها حيازة المستند إلى الدائن المضمون أو اتحويل  )ب(  

الحـق   فـإنَّ تجـاه الأطـراف الثالثـة،        اإذا كان الحق الضماني في مـستند قابـل للتـداول نافـذ              -٢
  .تجاه الأطراف الثالثة اأيض االضماني المقابل لـه في الموجودات المشمولة بهذا المستند يكون نافذ

وز جعـل الحـق     يج ـ،  ستند قابـل للتـداول    بم تكون فيها موجودات مشمولة   في الفترة التي      -٣
  .الضماني في هذه الموجودات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون هذا المستند

تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة         ايظل الحق الضماني في مـستند قابـل للتـداول جُعـل نافـذ               -٤
 الدولـة  تحـددها  مـدة زمنيـة قـصيرة    [تجاه الأطراف الثالثة لمدة االدائن المضمون هذا المستند نافذ   

القيـام، في  غـرض  ب بعد أن يتم التنازل عن ذلك المستند لصالح المانح أو شخص آخـر           ] المشترعة
أو  بيــع الموجــودات المــشمولة بالمــستند القابــل للتــداول أو اســتبدالها أو تحميلــهانهايــة المطــاف، ب

  . أو التصرف فيها بطريقة أخرىتفريغها
دليـل الاشـتراع    أنَّ  أن يلاحـظ    يـودُّ   لفريـق العامـل      ا لعـل :  إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  

، رهنـا بقوانينـها ذات الـصلة بالمـستندات القابلـة للتـداول، أن               تـود  الدول قد أنَّ  سوف يوضح   
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تدرج في القسم الخاص بالموجودات من فصل الإنـشاء أو النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة حكمـا                    
اول وجعله نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتـسليم           بجواز إنشاء الحق الضماني في مستند قابل للتد       

عبـارة  أيِّ  أو   "القيمـة مرهونـة    "أو "القيمـة مـستخدمة كـضمان     " والتظهير المحتـوي علـى عبـارة      
  ]. الحق الضماني معنىأخرى تفيد

    
    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط -٢٥ المادة

والــتي صــدرت بهــا   ودعــة لــدى وســيط يكــون الحــق الــضماني في الأوراق الماليــة غــير الم   - ١
مـن هـذا القـانون وتحقَّـق أيٌّ      ٥ للمـادة  اتجـاه الأطـراف الثالثـة، إذا مـا أُنـشئ وفق ـ      انافذشهادات 

  :يلي مما
  أو تسليم الشهادة إلى الدائن المضمون؛  )أ(  
تـسجيل إشـعار يتعلــق بـالحق الــضماني وفقـا لأحكــام الفـصل الرابــع مـن هــذا         )ب(  
  أو  ؛[القانون

 اتظهير الشهادة بطريقـة توضـح وجـود نيـة لإنـشاء حـق ضـماني وجعلـه نافـذ                     )ج(  
  .]تجاه الأطراف الثالثة

والـتي لم تـصدر بهـا        يكون الحق الـضماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط                 -٢
 مـن هـذا القـانون وتحقَّـق أيٌّ     ٥  للمـادة طراف الثالثة، إذا مـا أُنـشئ وفقـا   تجاه الأ ا نافذشهادات

  :يلي مما
تـسجيل إشـعار يتعلــق بـالحق الــضماني وفقـا لأحكــام الفـصل الرابــع مـن هــذا         )أ(  
  أوالقانون؛ 
تــدوين ملاحظــة بــشأن الحــق الــضماني أو تــسجيل اســم الــدائن المــضمون           )ب(  

  باعتباره حائز الأوراق المالية في الدفاتر المحتفظ بها لهذا الغرض لدى المُصدِر أو بالنيابة عنه؛ أو 
  .إبرام اتفاق سيطرة بين المانح والدائن المضمون ومُصْدِر الأوراق المالية  )ج(  
أن يلاحـظ أنـه قـد يكـون مـن      يـودُّ    الفريـق العامـل    لعـل : ملحوظة إلى الفريـق العامـل     [  

ــة   ــرة الفرعي ــضروري وجــود الفق ــرة  ) ج( ١ ال ــادة والفق ــادة  ١ مــن هــذه الم ، وهمــا ٦١ مــن الم
مـن قـانون    ١٩ همـا مـرة أخـرى، لتجنـب التعـارض مـع المـادة       واردتان بـين معقـوفتين للنظـر في    

 تجـاه  تـصدر بهـا شـهادات   جنيف الموحـد، الـتي تـنص علـى إمكانيـة إنـشاء تعهـد بـأوراق ماليـة               
عبـارة  أيِّ   ، أو "القيمة مرهونـة   "، أو "القيمة مستخدمة كضمان   "الكافة بتظهير الشهادة بعبارة   
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وبـدلا  . )ة السفاتج والسندات علـى قاعـدة مماثلـة        من اتفاقي  ٢٢ تنص المادة (أخرى تفيد الرهن    
 ٢٢ المـادتين الملحوظتين المتعلقـتين ب انظر  ( هذه المسألة في دليل الاشتراع       تناول من ذلك، يمكن  

أيــضا أن ينظــر فيمــا إذا كــان مــن الــضروري كــذلك يــودُّ   الفريــق العامــلولعــل. )أعــلاه ٢٤و
. ستند موثَّـق أو مـستند يحمـل تاريخـا محـددا           ضماني تجاه الكافـة في الأسـهم بم ـ        حق تناول إنشاء 

الحـق  ) أ(: دليـل الاشـتراع سـوف يوضـح مـا يلـي      أنَّ أيضا أن يلاحظ يودُّ  الفريق العامل  ولعل
ــدى وســيط     ــة غــير المودعــة ل ــضماني في الأوراق المالي موجــودات أيِّ  مثلمــا هــي الحــال في (ال

تجــاه ممثــل إعــسار المــانح  اأيــض اافــذ نيكــون تجــاه الأطــراف الثالثــة االــذي يُجعَــل نافــذ) أخــرى
ــانح بحكــم  ــني الم ــضائي ودائ ــدائنين المــضمونين    ) ب(؛ وق ــيهم وال حقــوق الأشــخاص المحــوَّل إل

 حــسب توقيــت نفاذهــا تجــاه الأطــراف الثالثــة، بــل  ترتيبــا زمنيــا المنافــسين لا تُرتَّــب بالــضرورة
   ].٦١  الأولوية الخاصة الواردة في المادةلقواعدتخضع 

 


